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•     الدوحة — الشرق

نـــظـــمـــت الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة 

للمحاسبة فــي كلية الإدارة 

والاقــــتــــصــــاد بـــجـــامـــعـــة قــطــر 

ندوة عن المعايير المحاسبية 

ــة قــطــر  ــ المــســتــخــدمــة فــــي دولــ

بين الالــتــزام والــواقــع: دراســة 

تـــحـــلـــيـــلـــيـــة فـــــــي الـــــشـــــركـــــات 

العاملة في دولة قطر، تحدث 

فيها الدكتور خالد بن ناصر 

ــد الـــــشـــــوؤن  ــيــ ــمــ الـــــخـــــاطـــــر عــ

الاكــاديــمــيــة فـــي كــلــيــة أحــمــد 

بن محمد العسكرية وأستاذ 

المـــشـــارك بجامعة  المــحــاســبــة 

ــا مع  ــدهـ ــة أعـ ــ قــطــر عـــن دراســ

الدكتور احمد سباعي قطب 

أستاذ المحاسبة في جامعة 

القاهرة والمستشار المالي في 

اتحاد كرة القدم القطري.

ــــى أنـــه  ــة إلـ ــ ــــدراسـ واشــــــــارت الـ

مـــع نــمــو وتـــطـــور الاقــتــصــاد 

الــقــطــري ازداد عــــدد وحــجــم 

الشركات العاملة في الدولة، 

ــه عــلــى  ــلالــ ــظــ وهـــــــــذا ألـــــقـــــى بــ

مــهــنــة المــحــاســبــة والمــراجــعــة 

الـــتـــي تــمــثــل وســـيـــلـــة قــيــاس 

ومراقبة النشاط الاقتصادي 

بشكل عام، والشركات بشكل 

خـــــــــــاص. وتـــــمـــــثـــــل مـــعـــايـــيـــر 

المــــحــــاســــبــــة احـــــــد المــــقــــومــــات 

ــة المـــحـــاســـبـــة  ــنــ ــهــ الـــــهـــــامـــــة لمــ

والمراجعة، وهذا يبرز أهمية 

وجــــــود مــعــايــيــر مــحــاســبــيــة 

ــــي جــمــيــع  ــــددة تـــطـــبـــق فـ ــحـ ــ مـ

الشركات العاملة في الدولة.

وأشـــــار د. الــخــاطــر إلــــى أهــم 

ــن  ــــات الـــــــدراســـــــة ومــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ

بينها ضرورة وأهمية وجود 

ــلـــشـــركـــات  إلــــــــــزام قــــانــــونــــي لـ

بــاتــبــاع مــعــايــيــر مــحــاســبــيــة 

معينة، وتطوير التشريعات 

ــقــــة بـــتـــنـــظـــيـــم مــهــنــة  ــلــ ــتــــعــ المــ

المحاسبة والمراجعة في دولة 

قطر بما يساعد على تحقيق 

أهــــــــــــداف المــــهــــنــــة ومــــواكــــبــــة 

الــــتــــطــــورات الــــتــــي تــشــهــدهــا 

المهنة على المستوى الدولي. 

قــــانــــون رقـــــم (11)  وتـــعـــديـــل 

بــإصــدار قــانــون  لسنة 2015 

الــتــجــاريــة بحيث  الـــشـــركـــات 

يــتــم تــغــيــيــر الـــنـــص الــحــالــي 

وهــــــو "اســـــتـــــخـــــدام الـــقـــواعـــد 

المحاسبية المتعارف عليها" 

ــر  ــيـ ــايـ ــعـ إلـــــــى "اســــــتــــــخــــــدام المـ

ــيـــة لــلــتــقــاريــر المـــالـــيـــة".  الـــدولـ

وإنـــــشـــــاء مـــجـــلـــس أو هــيــئــة 

عــامــة مستقلة تــكــون معنية 

ــنـــة المـــحـــاســـبـــة  بـــتـــنـــظـــيـــم مـــهـ

والمــــــــراجــــــــعــــــــة، ويـــــــكـــــــون مـــن 

مـــهـــامـــهـــا تــــحــــديــــد مــعــايــيــر 

المحاسبة والمراجعة ومراقبة 

الــــــى جـــانـــب  ــنــــي،  المــــهــ الأداء 

زيــــــــــــادة الــــــدعــــــم الـــحـــكـــومـــي 

المــحــاســبــة والمــنــظــمــات  لمهنة 

والجمعيات المهنية المعنية 

بــشــكــل خـــاص بــنــشــر الــوعــي 

المحاسبي والنهوض بالمهنة 

والارتقاء بها وبالتالي دعم 

الثقة في الاقتصاد الوطني. 

ووضع برنامج لمراقبة الأداء 

المهني للمراجعين فــي دولــة 

قطر للتأكد من جــودة الأداء 

المـــهـــنـــي، وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر 

المحاسبة والمراجعة وقواعد 

ــنــــي، وتــفــعــيــل  ــهــ ــلــــوك المــ الــــســ

الـــــــــــدور الـــــرقـــــابـــــي لـــلـــجـــهـــات 

المــــعــــنــــيــــة وضــــــــــــــرورة إلــــــــزام 

ــاع قــــواعــــد  ــبــ ــاتــ ــات بــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

وأســـــس حــوكــمــة الـــشـــركـــات، 

بما يساعد على الالتزام في 

تــطــبــيــق مــعــايــيــر المــحــاســبــة 

والمراجعة الدولية.

وتــــحــــدث الـــدكـــتـــور الــخــاطــر 

عن أن هناك اتجاها متزايدا 

الــعــالــم نــحــو تبني  فـــي دول 

واستخدام المعايير الدولية 

 ،IFRS لإعداد التقارير المالية

وهي المعايير التي اصدرها 

مــجــلــس مــعــايــيــر المــحــاســبــة 

الدولية IASB بهدف توحيد 

المــعــايــيــر المــحــاســبــيــة لإعـــداد 

ــة  ــيـ ــالـ وعــــــــرض الــــتــــقــــاريــــر المـ

عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. وقــد 

تــم تطوير هــذه المعايير في 

الاقــتــصــاديــات المتقدمة مثل 

الــولايــات المتحدة الامريكية 

وكــــــنــــــدا، وقـــــــد تـــــجـــــاوز عــــدد 

ــبـــقـــة لــلــمــعــايــيــر  الـــــــــدول المـــطـ

المائة دولة.

المـــشـــكـــلـــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 

ــــوح  ــــوضـ تـــكـــمـــن فـــــي عـــــــدم الـ

المـــــــرتـــــــبـــــــط بــــالــــتــــشــــريــــعــــات 

ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــقـــوانـــين والـ والـ

تـــحـــدد المــعــايــيــر المــحــاســبــيــة 

الـــــتـــــي يــــجــــب اتــــبــــاعــــهــــا مــن 

قـــــبـــــل الــــــــشــــــــركــــــــات، وكـــــذلـــــك 

عــــــــــدم الـــــــــوضـــــــــوح المــــرتــــبــــط 

بــــــــالمــــــــمــــــــارســــــــات الــــفــــعــــلــــيــــة 

للشركات في تطبيق المعايير 

المحاسبية، والاســبــاب التي 

ــدام  ــخــ ــتــ ــد تـــــــــؤدي إلـــــــى اســ ــ قــ

مــعــايــيــر مــخــتــلــفــة والــنــتــائــج 

ــلــــى ذلــــــــك. وقـــــام  المــــتــــرتــــبــــة عــ

ــر  ــــور الـــخـــاطـ ــتـ ــ ــدكـ ــ كـــــل مـــــن الـ

والدكتور السباعي بدراسة 

تحليلية للبيئة التشريعية 

ذات الصلة بمهنة المحاسبة 

ــــي دولـــــــة قــطــر  ــة فـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ والمـ

ــان هــنــاك  ــ ــا إذا كـ لــتــحــديــد مــ

ــلـــشـــركـــات  إلــــــــــزام قــــانــــونــــي لـ

العاملة في الدولة على اتباع 

مــعــايــيــر مــحــاســبــيــة معينة. 

وكـــــــذلـــــــك دراســــــــــــــة وفــــحــــص 

الــقــوائــم المــالــيــة الــتــي صــدرت 

في السنوات الماضية لعينة 

مــــن الـــشـــركـــات لــلــتــحــقــق مــن 

ـــــــــتـــــــــزام بـــمـــعـــايـــيـــر  مـــــــــدى الال

ــددة. كــمــا تم  ــحـ مــحــاســبــيــة مـ

الــقــيــام بــدراســة ميدانية عن 

ــة مـــوجـــهـــة  ــانــ ــبــ ــتــ ــق اســ ــ ــريـ ــ طـ

الــعــلاقــة بمهنة  للفئات ذات 

المــــحــــاســــبــــة والمـــــراجـــــعـــــة فــي 

دولــــــــة قـــطـــر مـــــن مــحــاســبــين 

ومــــــــــراجــــــــــعــــــــــين داخـــــــلـــــــيـــــــين 

وخــــــــارجــــــــيــــــــين ومــــــديــــــريــــــن 

وأكـــاديـــمـــيـــين لــلــتــعــرف على 

وجــهــة نــظــرهــم فـــي المــعــايــيــر 

المــحــاســبــيــة المــســتــخــدمــة في 

الشركات القطرية، والأسباب 

ــتــــخــــدام  إلـــــــى اســ الــــتــــي أدت 

معايير محاسبية مختلفة، 

والنتائج المترتبة على ذلك.

ــر  ــاطــ وذكــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور الــــخــ

أنــــه قـــد صـــــدرت الـــعـــديـــد من 

القوانين والقرارات في الفترة 

المــاضــيــة تــنــاولــت فـــي أجـــزاء 

منها قواعد ومعايير إعــداد 

المــالــيــة، وبتحليل  الــتــقــاريــر 

تلك القوانين والقرارات تبين 

بــيــئــة تشريعية  عـــدم وجــــود 

ــلــــزم  واضـــــــحـــــــة وقــــطــــعــــيــــة تــ

ــــي المــهــنــة  ــزاولـ ــ الـــشـــركـــات ومـ

بـــاتـــبـــاع مــعــايــيــر المــحــاســبــة 

التقارير  ــداد  الــدولــيــة فــي إعــ

المالية، وهذا له تأثير واضح 

عــلــى مــــدى الـــتـــزام الــشــركــات 

باتباع معايير محددة، مما 

الــصــعــوبــات التي  يمثل أهـــم 

تـــواجـــه المــهــنــة، كــمــا تــحــتــاج 

ــادة 24 مــن قــانــون مــزاولــة  المــ

ــى  ــ إلـ ــة 2004  ــنــ ــســ لــ ــة  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

قـــواعـــد  تـــوضـــيـــح، حـــيـــث إن 

المـــهـــنـــة غــيــر  وآداب ســــلــــوك 

محددة في دولة قطر.

ــال الـــدكـــتـــور الــخــاطــر إنــه  ــ وقـ

على الرغم من صدور العديد 

الــصــلــة  الــــقــــوانــــين ذات  مـــــن 

ــة  بــمــهــنــة المــحــاســبــة فـــي دولـ

قــطــر مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات من 

المــــاضــــي إلا أن هـــذه  الــــقــــرن 

القوانين لم تتفق فيما بينها 

ــر المــحــاســبــيــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــى المـ عـ

ــتـــي يـــجـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات  الـ

الــعــامــلــة فــي الـــدولـــة الالــتــزام 

بها، كما كــان لتلك القوانين 

تأثير كبير على المهنة، حيث 

تبين ان مراقبة تطبيق تلك 

القوانين المتعلقة بالمهنة من 

قــبــل هـــذه الــجــهــات مــحــدود؛ 

بـــســـبـــب كـــثـــيـــر مــــن الـــعـــوامـــل 

تتعلق بالصلاحيات والعدد 

والمــــــؤهــــــلات المــــــوجــــــودة فــي 

الــقــائــمــة عــلــى ذلــك،  الإدارات 

 عن عدم وجود الوعي 
ً
فضلا

الكافي لدى الجهات المعنية 

بــــالمــــهــــنــــة بــــأهــــمــــيــــة وجـــــــود 

مــعــايــيــر مــحــاســبــيــة مــوحــدة 

يلتزم بها الجميع، كذلك عدم 

وجـــود بــرامــج مــراقــبــة الأداء 

الــتــجــارة  فـــي وزارة  المــهــنــي 

والاقتصاد للتأكد من التقيد 

بأحكام القوانين التي تنظم 

المــهــنــة، وهـــذا أدى إلـــى كثير 

من المشاكل والمعوقات التي 

تعاني منها مهنة المحاسبة 

والمراجعة في دولة قطر.

وقد تم إجراء دراسة ميدانية 

لتحليل آراء المعنيين بمهنة 

المــحــاســبــة والمــراجــعــة بــدولــة 

قـــــطـــــر حــــــــــول مــــــــــدى الــــــتــــــزام 

الـــشـــركـــات الــعــامــلــة بــالــدولــة 

بمعايير محاسبية محددة، 

وفـــي حــالــة عـــدم الالـــتـــزام ما 

المعايير المستخدمة من قبل 

تــلــك الـــشـــركـــات، ومـــا أســبــاب 

تــــعــــدد مـــعـــايـــيـــر المـــحـــاســـبـــة 

المـــــطـــــبـــــقـــــة، ومــــــــــا الــــنــــتــــائــــج 

السلبية المترتبة على تعدد 

المعايير المحاسبية المطبقة. 

ــان هــنــاك اخــتــلاف  ــا إذا كـ ومـ

فــي وجــهــات نــظــر المــشــاركــين 

في الدراسة الميدانية.

وقــد تم توزيع 250 استبانة 

الـــــــــــــردود 166،  وبـــــلـــــغ عــــــــدد 

وبــتــحــلــيــل نـــتـــائـــج الــــدراســــة 

المــيــدانــيــة تــبــين أن اكـــثـــر من 

50%  من المشاركين يعتقدون 

أن هــنــاك معايير محاسبية 

مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة تــــســــتــــخــــدمــــهــــا 

الــشــركــات الــعــامــلــة فــي دولــة 

قــطــر، بينما أعــــرب نــحــو 17 

% عـــن عــــدم مــعــرفــتــهــم فيما 

ــاك مـــعـــايـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ كـ إذا 

مــحــاســبــيــة مــخــتــلــفــة، أم أن 

الــشــركــات تستخدم معايير 

ــة الـــتـــي  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــدة، والـ ــ ــــوحــ مــ

يــــمــــكــــن اســــتــــخــــلاصــــهــــا مـــن 

ــاً أو  ــمـــوضـ ــاك غـ ــنــ ــــك أن هــ ذلــ

ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ ــلـ عـــــــــدم وضــــــــــــوح لـ

المــحــاســبــيــة المــســتــخــدمــة من 

قبل الشركات. 

¶  د. خالد الخاطر   

مهنة المحاسبة صمام أمان للاقتصاد الوطني
خلال ندوة في جامعة قطر.. د. خالد الخاطر:
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ضرورة استخدام 
معايير محاسبية 
موحدة في جميع 

الشركات

حاجة للتنسيق بين 
كافة الأطراف للنهوض 

بمهنة المحاسبة


